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  1407من ربيع الاول  11صادر في  1.84.22 ظهير شريف رقم

( بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المادة  1986نوفمبر 14)

المدنية والتجارية والادارية وتبادل المعلومات القانونية بين  

  25البلجيكية الموقعة في الرباط بتاريخ  والمملكةالمملكة المغربية 

 1( 1981أبريل  30) 1401من جمادى الآخرة 

 

 وحده،  للهمد الح 

 :له بداخ   -الطابع الشريف 

 ( وليه   الل   بن الحسن الحسن بن محمد بن يوسف)

 :وأعز أمره أننا الل يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه 

دارية وتبادل  في المادة المدنية والتجارية والا  القضائي بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون  

الموقعة   البلجيكية  والمملكة  المغربية  المملكة  بين  القانونية  بتاريخب المعلومات    من  25  الرباط 

 (: 1981أبريل  30)  1401 جمادى الآخرة

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع في بروكسيل بتاريخ  

 (1983ديسمبر 13)1401ربيع الأول  8

 : أمرنا الشريف بما يليأصدرنا 

 المادة الاولى  

بالجريد الىالرسمية،    ةتنشر  القضائي في    ظهيرنا الشريف هذا،  مضافة  التعاون  اتفاقية 

والمملكة   المغربية  المملكة  بين  القانونية  المعلومات  والتجارية والادارية وتبادل  المدنية  المادة 

 .(1981أبريل  30)1401الأخرة  من  جمادى 25البلجيكية الموقعة بالرباط في 

 المادة الثانية 

 . لرسمية اة دا بالجري هذر ظهيرنا الشريف شين 

 (. 1986 نوفمبر 14) 1407بيع الاول ر من  11وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف 

 الوزير الأول 

  .دين العراقيلالدكتور عزا الامضاء:

 

 . 847.(، ص1988سبتمبر  7)  1409محرم  24بتاريخ   3958الجريدة الرسمية عدد   - 1
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التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والادارية تفاقية  ا

 البلجيكيةو  مغربيةلا  تينمملكلا  بين وتبادل المعلومات القانونية  
 

 المغرب، ان جلالة ملك 

 بلجيكا، وجلالة ملك 

 بين الدولتين؛   يلتعاون القانونالصداقة و اهما بتنمية علاقات ن ا م ممااهت  ‑

  يةن لمدالمادة  ا  في  القضائيلمتعلقة بالتعاون  المشاكل  احل    في  جهةمن  رغبة منهما  و  ‑

والادارية مشترك،  والتجارية  تطبيق    باتفاق  فاتح  ب لمؤرخة  ا  لاهاي  تفاقيةا وتسهيل 

 ؛  العلاقات بين المغرب وبلجيكا  إطار في ية نلمدالمتعلقة بالمسطرة ا 1954 مارس

لى تسهيل الحصول  ا  يلتعاون يرم اقامة نوع من  اوايمانا منهما من جهة أخرى بأن   ‑

ة  للدو الى معلومات حول قانون  علمتعاقدتين  ا  الدولتين  ىلاحدمن السلطات القضائية  

 الغاية؛ من شأنه أن يحقق هذه ل لاخرى ا

 عنهما: مفوضين  وعينا لهذا الغرض الاتفاقية  لذلك قررا ابرام هذه ‑

 وزارة العدل. ب لكاتب العام  ا الفهري، الفاسيد ممحد السي   المغرب:عن جلالة ملك  ‑

 سفير بلجيكا بالمغرب. سملديرن، - سيد لوكلسعادة ا ملك بلجيكــا:ة  جلال عن ‑

 رعية. لما للأصول  اويضها والتأكد من صحتهما ومطابقتهمف ت ثائق  و دل اب ت اللذين بعد   ‑

 :ما يلياتفقا على 

 والادارية في المادة المدنية والتجارية  القضائي  لتعاونا: الأول قسمال

 مقتضيات عامة 

 1الفصل 

ا  تضمن كل تر  لدولتينمن  لحقوقاية  ملحالاخرى  االدولة    ىلمواطنبها  افوق    همالقانونية 

 نفس الشروط المطبقة على مواطنيها. المالية تضمن و أومصالحهم الشخصية 

بحرية الالتجاء    الدولة الأخرى  ق ترابوف  لدولتينامواطنو كل من    - نتيجة لذلك    -  عيتمت 

ضمن نفس الشروط المطبقة على    ومصالحهم حقوقهم  أجل مواصلة الدفاع عن    منإلى القضاء  

 الاخرى.  مواطني الدولة

 2 الفصل

هذ مقتضيات  الاشخاص  ا  ى بمواطنلمتعلقة  الاتفاقية  ا  هتطبق  على  أيضا  الدولتين  حدى 

 ذه الدولة.هتراب   لذين لهم مركز فوقاالاعتباريين 
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 ائية ضلقا وغير القضائية  واقالاوتبليغ وتسليم الوثائق 

 3الفصل 

وغير الاوراق  او   الوثائق ن  ا والادارية  ا  في  القضائية  لقضائية  والتجارية  المدنية  لمادة 

احدى    لىالموجهة  ا تراب  فوق  يقيمون  عدل  اأشخاص  وزارة  بواسطة  ترسل  لدولة  الدولتين 

 الى وزارة عدل الدولة المطلوبة.  ،لطالبةا

 لعدل بالدولة الطالبة. اوزارة للتسليم أو التبليغ اوشهادات   ترد الوصولات

مقتضيات   تحول  مباشرة عن طريق  الفقرتين  الا  الاوراق  ارسال  امكانية  لسابقتين دون 

 .الدولة المطلوبة ب المقيمين   إليهملمرسل ا البريد الى

 4 صلالف

صدرت عنها    التيلسلطة  امن    التبليغ:لاساسية لمستند  العناصر  الطلب  اتضمن  ي جب أن  ي 

المرسل  نلاطراف وعاوهوية    ،لوثيقةا الحضور عند  ي وتار   الوثيقة،ونوع    اليه،وان  ومكان  خ 

والآجال وكاأصدرت    التيوالمحكمة    ،وثيقة ال  فيالمحددة    الاقتضاء،  العناصر  ذلحكم  ا جميع 

 الاخرى المفيدة. 

 5الفصل 

التنظيمية  لنصوص  ا  في لاوراق ضمن الشروط المقررة  الوثائق و المطلوبة  السلطة  اتبلغ  

لمطلوبة أو لم  الغة السلطة  ب ق والوثائق غير محررة  الميدان، فان كانت الاوراهذا    في  المطبقة

 قبلها. إذاليه اسلمتها السلطة المطلوبة للمرسل   للأصلتكن مصحوبة بترجمة مشهود بمطابقتها 

لتبليغ  ايستوجبها تدخل عون    التيلمصاريف  الدولتان بصقة متبادلة عن استخلاص  اتتخلى  

 أو استعمال طريقة خاصة.

 القضائية  اتبالانتدا

 6الفصل 

لعدل  ا  ى وزارت   الادارية بواسطة   لمدنية والتجارية أوالمادة  ا  فيلقضائية  اات  ب لانتداا وجه  ت 

 لدولتين. ابكلتا 

 7الفصل 

غير صحيح،    الاستماع اليه ناقصا أو   بلمطلوالشخص  اليه أو  المرسل  اكان عنوان    إذا

 لسلطة المطلوبة جهد المستطاع لتنفيذ الطلب.اسعت 

لتكميلية قصد  المعلومات  الطالبة مدها بجميع  الدولة  اويمكن لها لتحقيق ذلك أن تطلب من  

 . بالأمرلشخص المعنى  االتعرف على هوية 
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 8لفصل ا

وبدون    رلمباشالتنفيذ  ا  فيلمتعاقدين  الطرفين  امكانية  السابق مع  الفصل  ا  مقتضياتلا تتنافى  

لى  المتعلقة بالاستماع  اضائية  قلاوالقنصليين للانتدابات    الديبلوماسيينوانه  عمن طرف أ  اكراه

ليه بمقتضى قانون  الاستماع  ا لمطلوب  الشخص  ا  جنسية لقوانين  احالة تنازع    في. وتحدد  هرعايا

 القضائي. نفذ فيه الانتداب ي يجب أن   الذيلبلد ا

 9لفصل ا

  اداري،شعار  ابمجرد    القضائيلانتداب  ا  في   إليهم لاشخاص المطلوب الاستماع  ايستدعى  

الاستدعاء  افاذا   تلبية  من  السلطة  تمتنعوا  على  الوسائل  اعين  تستعمل  أن  القسرية  لمطلوبة 

 .لدهاب ون  نقا في عليها  المنصوص 

 10لفصل ا

 . ءاما عدا أتعاب الخبر مصاريفة  ي لقضائية دفع أالا يترتب عن تنفيذ الانتدابات 

 التقاضي الة فك

 11الفصل 

ضائية  قلسلطة الالمتعاقدتين مدعين كانوا أو متدخلين أمام  الدولتين  احدى  ا يعفى مواطنو  

 القضائية.لمتعاقدة من تقديم الكفالة الاخرى اللدولة 

 لمتعلقة بالمصاريف ا للأحكام  التنفيذابلية ق

 12 الفصل

لدعاوى  القاضية بتأدية مصاريف  الصادرة بالخارج و الاحكام  ايمكن توجيه طلبات تنفيذ  

  طرف المعنى من    مباشرة  لاهايتفاقية  امن    لثالث عشر والتاسع عشرالفصلين  ا  فياليها    لمشارا

 المختصة. لقضائية السلطة الى ا بالأمر 

 13صل فلا

 يأتي:أن ترفق بما  -به  المقضي الشيءوة ق لاحكام تتمتع ب ا لاثبات أن  ـيجب 

 عليه؛ لمنفذ الى الحكم تم تبليغه اوثيقة تثبت أن  .أ

لنقض أو لا  اولا بطريق  ية  قة عادي طربلحكم غير مطعون فيه لا  اأن    شهادة تثبت .ب

 تلك. بلطريقة ولا ا  ههذب لطعن فيه لا  ايمكن 

 عدة القضائية االمس

 14الفصل 

 لمتعاقدتين. العدل للدولتين ا ىوزارت ضائية مباشرة بين قلمساعدة الايمكن توجيه طلبات 
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 من التصديق ء  افلاعا

 15الفصل 

لممهورة  المتعاقدتين  الدولتين  اية لاحدى  ئ لقضاالسلطة  الصادرة عن  الا تخضع المستندات  

  هذها لضلا تخضع اي   امك   الاخرى،بها أمام الدولة    ءلادق عند الاي لتصداجراءات  ا  يبطابعها لا

 . لأصلهاقتها ب مطا صحة تاريخها وتوقيعها أو بالسلطات  هذهشهد ت  التيستندات مات الءالاجرا

 . العدلى تفيها بواسطة وزار  ىيقع التحقق من اصالة وثيقة عند وجود شك قو 

 لمدنية اوثائق والاوراق المتعلقة بالحالة الارسال 

 16الفصل 

صا  تالسلطاتوجه   وبدون  الدولتين  من  بكل  بالدولة   رئ المختصة  المختصة  للسلطات 

قود وشهادات الحالة  ععقد من  كل موجزا من   لاحوال، نسخا أوامنها، وحسب  الأخرى، بطلب 

وكذا   الصادرة  اسخ  ن المدنية  هذمعند   ، لمدنيةا لحالة  اقضايا    فيلاحكام  تتعلق  دات  ستن الم  ها 

دارية ثابتة بصفة قانونية. وتعفى  احة  لأن يرتكز طلبها على مص  ىبة علللطاالدولة  ا  ىطنامو ب 

 . لتصديق ات ءالمستندات من كل اجرااهذه 

 ات حول التشريع مولمعال تبادل  ونيةنلمعلومات القا ا: الثانيالقسم 

 17لفصل ا

القضائية ادات  هين والاجتن لقوااعلومات حول  ملا  - لى طلب  عبناء    -لعدلا  تاتتبادل وزار

 . لقانونية الاخرىالمعلومات اوكذا بالنسبة لجميع  خاصة، نقطة ب المتعلقة

 لمعلومات حول الدعوىاتبادل 

 18 لفصلا

لاخرى  اهما  ن لمحكمة بأن تزود كل م المتعاقدتان عند وجود دعوى أمام  الدولتان  اتلتزم  

 التالية:لنقط ات حول مابمعلو 

ميدان    فيكذا  و   والاداري،  والتجاري  المدني، لميدان  ا  فيها  ن ق بقانولمعلومات تتع .أ

ها أو  نلقضائية ماللمحاكم    القضائيوالتنظيم  والادارية، والتجارية  المدنية،لمسطرة  ا

   ؛الادارية

والتنظيم    الجنائي ها  ن قانو  معلومات حول .ب لميدان  ا  في  ئيلقضااموضوعا ومسطرة 

 . يةئ المتعلق بتنفيذ الاحكام الجناا القانون ذكو   العامة،لنيابة اذلك  فيبما   الجنائي

 19الفصل 

 . العدلى وزارت لومات والجواب عنه بواسطة  معيوجه طلب ال
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  20 الفصل

لمساعدة امنح    فيالبت  ب لمكلفة  ايتعين أن يكون مصدر الطلب اما سلطة قضائية أو السلطة  

 .ابهلامر  اتعلق  إذالقضائية ا

 21لفصل ا

جب أن  يقضية. كما  ال  ع و نا  ذها وكعن صدر    التي لسلطة  المعلومات  ايجب أن يتضمن طلب  

 لدولة المطلوبة.اقانون    في لطلب  اموضوع    هي  التي قط  ن الامكان ال  ية دقيقة قدرف يتضمن أيضا بكي 

جواب صحيحا  اللضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون  اقائع  و يرفق الطلب بعرض عن ال

لتوضيح فحوى    ضرورية  هي   التي  المستنداتمن كل    خليه نساقيقا. ويمكن أن تضاف  دمطابقا و 

 .بلالط

الفصل    فيشار اليها  ملا  نبغير الميادي تعلق  تلطلب على نقط  ايمكن بصفة تكميلية أن ينصب  

 لرئيسية للطلب.النقط ارتباط مع ابوجود  لامر ا عشر كلما تعلق  الثامن

 22الفصل 

للسلطة  خ لجواب الاايتعين أن يستهدف   لطلب حول قانون  اا  هعن   لصادرابار موضوعيا 

لتشريعية والتنظيمية والاجتهادات الاحوال على النصوص  اويشتمل حسب    .وب منهاللمطاالدولة  

وتضاف   ف  إذا  - ليهاالقضائية،  للطالب  فيدة  ائ ظهرت  كمستخ   -ذلك  تكميلية  من  لوثائق  صات 

 تفسيرية. لتمهيدية. كما يمكن عند الاقتضاء أن ترفق بتعليقات الفقهية والاشغال المؤلفات ا

 23الفصل 

 لطلب. ا االصادر عنهلسلطة الجواب اتضمنها   التيلمعلومات ا م لا تلز

 24الفصل 

لطلب يضر بمصالحها  اع موضوع  النزاكان    إذالجواب  اة أن تمتنع من  ب لمطلوايمكن للدولة  

 سلامتها.سيادتها أو ب لجواب من شأنه أن يمس  ارتأت أن ا إذاأو 

 25صل فال

يقع   أن  أنه    فيلمطلوبة  المعلومات  الجواب عن  ايتعين  ممكن غير  وقت  كان    إذاأقرب 

  لعدل الطالبة بذلكالمطلوبة وزارة  العدل  الجواب يستلزم أجلا طويلا أشعرت وزارة  اتحضير  

 يمكن أن تتوصل خلاله بالجواب.  يالذ خن أمكن التاري اوحددت لها 

 26الفصل 

 لجواب أية مصاريف كيفما كان نوعها.الا تؤدى عن 
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 ة كمشتر مقتضيات

 27الفصل 

لعلاقة بينهما المراسلات بلغتها. ويمكن ان اقتضى  انطاق    فيلعدل  ا  ىوزارتتحرر كل من  

 .للغة الفرنسية االحال أن تضاف اليها ترجمتها الى 

المطلوبة  ابلغة    تحرر الصالانتدابات  الدولة  والاحكام  بأالقضائية  ر  ائ ـو صاء  ددرة 

الدعوى الفف  اهليوص عنصلم ائق  ثا لو ا  ا منيرهغو   ومصاريف  الوثائق    دسساالل  صي  وكذا 

لقسم  ا  فيليها  ا لمشار  اة القضائية، وطلبات المعلومات وملحقاتها  دلمساعايدا لطلب  ي أت   المدلى بها

 . يلثان ا

رنسية من شخص مؤهل  فى اللغة الها الضرورة بترجمتالد  ن ق ع ئ لوثااذه  هه تصحب  ان غير  

 لذلك.

المعلومات باللغة الفرنسية  لقضائية والاجوبة عن طلبات اات ب تداالان ذر مستندات تنفي ر تح 

 لى هذه اللغة.االيها ترجمتها   فأو تضا

 28ل فصال

للقوا  الاتفاقية  ه ذهعلى    ةقدالمصاتتمم   من  ب  ي لجارا  الدستورية   عدطبقا  بكل  العمل  ها 

 لدولتين المتعاقدتين. ا

التطبي  في تدخل   ا  ق حيز  الشهر  اليوم  في  من  وثائق    لتاريخ  ي لموالا  الثاني لاول  تبادل 

  المصادقة.

 مفعول لمدة غير محددة.الة ي تكون هذه الاتفاقية سار

الدولتين   غير يمكن لكل من  ضى اشعار  بمقت   انهاء مفعولها  في  هاعلن عن رغبتت  أن  أنه 

  اريخت ة على  ن س  عد مروربوضع حد للاتفاقية  يبمقتضاه  الذي  و ى  لاخرالدولة  مكتوب يوجه الى ا

 ار. عالاش

 لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية ووضعا عليها طابعهما.اثباتا و 

للغة با  أصلين  في(  1981أبريل    30)  1401  الآخرة  ادىممن ج  25  بالرباط بتاريخ  رحر و 

س قوة ف لثلاثة لها ن النصوص  ا  لفرنسية على اعتبار أن هذها  اللغةلاندية، و رالني  لعربية، واللغةا

 لاثبات. ا

 

 بلجيكا: ك لم جلالة  عن                      المغرب:ملك  جلالة  عن

 ، سملديرن -لموك                        ،ى الفهر  الفاسي مد مح 

 سفير بلجيكا بالمغرب                          الكاتب العام لوزارة العدل


